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بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة:

ر الليل على النهار، وأصلي وأسلم  ر النهار على الليل، ومُكوِّ الحمد لله الواحد القهار، مُكوِّ
على خير المصطفين الأخيار محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه الأخيار، صلاة 

وسلامًا دائمين متلازمين ما تعاقب الليل والنهار.
وبعد:

أحكام  وضبط  والتكييف،  التنظير،  ناحية  من  كبيرًا  مبلغًا  بلغت  الإسلامية  المالية  فإن 
المنتجات المالية في المؤسسات الإسلامية بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، ومَرَدُّ ذلك -بعد 
توفيق الله- إلى جهود كبار العلماء والباحثين في العالم الإسلامي في بحث هذه المعاملات، 
تواجه  التي  الإشكالات  لحل  الفقهية  والمجامع  المؤتمرات  فعُقِدت  ودراستها،  وتحريرها، 
الفقه الإسلامي  العلمية لمجمع  الندوات  المالية الإسلامية في عملها، ومن ذلك:  المؤسسات 

الدولي، ومؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )الأيوفى(.
وذاع  موقعه،  أخذ  الذي  الفقهي  دَد مؤتمر شورى  الصَّ المؤتمرات في هذا  أهم  من  وإن 
المالية الإسلامية، فناقش عدة قضايا في  الفقهية في الصناعة  ذِكرُه الطيب بين المؤتمرات 
هذا الباب، وفي نسخته السابعة تطرق المؤتمر لمسألة البيع المضاف إلى المستقبل، والإجارة 
المضافة إلى المستقبل، وأثرها في منتج المشاركة المتناقصة، ولم يصل المؤتمر الفقهي السابع 

إلى قرار في هذه المسألة؛ للخلاف في هذه المسألة.
المالي  النظام  في  التمويلية  المنتجات  أهم  من  المتناقصة  المشاركة  منتج  أن  شك  ولا 
الإسلامي، ويعَُد من أهم الفوارق بينه وبين النظام التقليدي، وعلى الرغم من أن هذا المنتج 
قد أخذ حظه ونصيبه من التأصيل الفقهي والنظري؛ إلا أنه بقِيَ حبيس الإطار النظري في 
ة به،  كثير من الدول الإسلامية، وأصبح منتجًا غير قابل للتطبيق؛ للمخاطر العالية المحتفَّ
وهذا المنتج غير مطبق في البنوك الإسلامية في الكويت1، وإن من المعاملات غير النمطية في 
الكويت ما يجعل العمل بها يشترط أخذ موافقة البنك المركزي الكويتي، وبعض العاملين يقرر 
رفض هذه المعاملة من البنك المركزي؛ لما فيه من مخاطر عالية في الأصول، وليست المخاطر 

الائتمانية فحسب.
ر البحث في تطوير منتج المشاركة المتناقصة  ومؤتمر شورى الثامن تنبَّهَ لهذا الأمر، فقرَّ
في الأصول الثابتة، وكان الشرف لباحث هذه الدراسة المشاركة فيها، أسأل الله أن يجعل فيه 

داد. شَد والسَّ النفع والرَّ
م الباحث دراسته إلى ثلاثة مباحث: الأول: مفاهيم ومحددات الدراسة. والثاني:  وقد قسَّ
المشاركة  تطوير  في  والثالث:  المتناقصة.  المشاركة  منظومة  في  للشركة  الفقهي  التكييف  في 

المتناقصة لتمويل الأصول الثابتة. وفيما يأتي تفصيل الخطة:

1- مقابلة مع بعض العاملين في البنوك الإسلامية في الكويت.
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خطة البحث:

§ المبحث الأول: محددات الدراسة:	

§ المطلب الأول: مفهوم الشركة لغةً واصطلاحًا.	
§ المطلب الثاني: مفهوم الأصول الثابتة.	
§ المطلب الثالث: مفهوم المشاركة المتناقصة.	

§ المبحث الثاني: التكييف الفقهي للشركة في منظومة المشاركة المتناقصة:	

§ المطلب الأول: تكييف المشاركة المتناقصة على أساس شركة العقد.	
§ المطلب الثاني: تكييف المشاركة المتناقصة على أساس شركة الملك.	
§ المطلب الثالث: تكييف المشاركة المتناقصة على أساس بيع الوفاء.	

§ المبحث الثالث: تطوير المشاركة المتناقصة لتمويل الأصول الثابتة:	

§ المطلب الأول: بيع حصة الجهة الممولة للعميل على أساس العقد المضاف 	
)المواعدة الملزمة(.

§ المطلب الثاني: شراء العميل المتمول حصة المصرف على أساس التعهد 	
بالقيمة الاسمية.

§ المطلب الثالث: ضمان الطرف الثالث في المشاركة المتناقصة.	



تطوير المشاركة المتناقصة في الأصول الثابتة72

المبحث الأول

محددات الدراسة

يتناول الباحث في هذا المبحث مفهوم الشركة لغةً واصطلاحًا عند الفقهاء، ومفهوم الأصول 
المشاركة  مفهوم  عن  بالكلام  المبحث  ويختم  والمحاسبين،  المعاصرين  الفقهاء  عند  الثابتة 

المتناقصة.
المطلب الأول 

مفهوم الشركة لغةً واصطلاحًا

- أولً: مفهوم الشركة لغةً

الشركة من: »شرك«، والشين والراء والكاف: أصلان، الأول يدل على خلاف الانفراد، فالشركة 
تكون بين اثنين لا ينفرد بها أحدهما، وأما الأصل الثاني: فيدل على الامتداد، ومنه: شراك 
النعل؛ أي: الحبل الذي ترُبطَ به النعل، ومنه أيضًا شِراك الصيد؛ فهو شيء ممتد2، وهذا أيضًا 
يظهر في معنى الشركة عند الناس، فهي امتداد حق كل شريك إلى مال شريكه؛ حيث يصبح 

كالمال الواحد، وفي نفس هذا المعنى ما جاء في حديث أبي بكر الصديق  من قول النبي 
يطانِ وشَرَكِه(3؛ رُوِي بفتح الشين والراء؛ أي: من حَبائله ومصائده4. : )أعوذُ بالِله مِن شَرِّ الشَّ

استواء  على  الشركة  تطُلقَ  وأيضًا  الشريكين،  بين  والمخالطة  الخلطة  الشركة:  ترد  وأيضًا 
الشريكين في الحق، كقولك: طريق مشترك يستوي فيه الناس5.

- ثانيًا: مفهوم الشركة اصطلاحًا

١. الشركة عند الحنفية: عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح6.

رَكاء، وموضوع هذه الشركة أصل  فهي عقد من العقود، يحتاج إلى إيجاب وقبول من الشُّ
رَكاء دون بعض في استحقاق الربح  المال، ونَاء هذا المال، فلا يجوز أن يختص بعض الشُّ
الملك،  الحنفية:  عند  الشركة  نوعَيِ  يشمل  وهذا  المشترك،  المال  استثمار  من  المتحصل 

والعقد.
يَّة: تقرر متموَّل بين مالكين فأكثر  2. الشركة عند المالكية: يقول ابن عَرَفة: )الشركة الأعََمِّ
فِهما في  يَّة: بيع مالكٍ كلَّ بعضِه ببعضِ كلِّ الآخَرِ موجبٌ صحةَ تصرُّ ملكًا فقط، والأخََصِّ

الجميع(7.
فهذا التعريف يشمل أنواع الشركة: الملك، والعقد8؛ لكن تبين في التعريف أن الشركة بالإطلاق 
رَكاء، كما مر في المعنى  الخاص يرُاد بها شركة العقد التي يحصل فيها امتداد بين حقوق الشُّ

2- ابن فارس، مقاييس اللغة )265/3(.
3- أبو داود، السنن )316/4( )ح5067(.

4- ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر )467/2(.
5- ابن منظور، لسان العرب )449/10(.

6- ابن عابدين، رد المحتار المشهور بـ: )حاشية ابن عابدين( )299/4(.
7- الرصاع، شرح حدود ابن عرفة ص: 322.

8- المرجع السابق.
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اللغوي، وهذا الامتداد من الناحية الفقهية يكون عن طريق عقد البيع، ويكون الثمن بعض 
حصة الشريك، والمثمن الذي يحصله كائن في حصة شريكه، والمفهوم المشهور عند المالكية أن 
الشركة: )إذن في التصرف لهما مع أنفسهما(9؛ لكن هذا التعريف مقصور على شركة العقد، 
ها بعض المعاصرين في تكييف المشاركة المتناقصة، كما  ولا يدخل فيه شركة الملك التي عدَّ

يجيء بإذن الله.
3. الشركة عند الشافعية: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع10، وبعبارة أدق: 

ثبوت الحق شائعًا في شيء واحد، أو عقد يقتضي ذلك11.
المفهوم الأول شامل لكل شيء يثبت فيه الحق، بشرط أن يكون شائعًا، أما ما يكون مقسومًا 

فلا يدخل في مفهوم الشركة.
وأما المفهوم فهو شامل لشركة العقد وشركة الملك، فقوله: )ثبوت الحق( يقصد به شركة 
الملك، وقوله: )عقد يقتضي ذلك( يقصد به شركة العقد، كما يقول بعض الباحثين12، والذي 
يظهر أن الشافعية لم يقصدوا بالتعريف شركة الملك، وإنما قصدوا فقط تعريف شركة 
مْلي: )ومقصود الباب شركة تحدث بالاختيار بقصد  العقد بأنواعها، كما يقول الإمام الرَّ

، بل هي في الحقيقة وكالة وتوكيل(13.  التصرف وتحصيل الربح، وليست عقدًا مستقلًّ
4. الشركة عند الحنابلة: اجتماع في استحقاق أو تصرف14.

وتعريف الحنابلة أيضًا شامل لأنواع الشركات، من شركة ملك كما في قوله: )في استحقاق(، 
كما يشمل شركة العقد بقوله: )أو تصرف(15.

- أنواع الشركات عند الفقهاء:

الملك  تناول مسألتين؛ هما: شركة  وإنما سيتم  كلها،  الشركات  أنواع  الباحث في  يفصل  لن 
والعقد، والفرق بينهما، ومفهوم شركة العِنان عند الفقهاء لتعلقها في موضوع البحث.

- شركة الملك والعقد:

فيظهر من المفاهيم السابقة أن شركة الملك لا يقُصَد بها العمل التجاري، وإنما مجرد الملك، 
وهذا الملك قد يكون إجباريًّا، كما في الميراث، وقد يكون الملك اختياريًّا، كأن يشتري اثنان 
ه القوانين المدنية شركة،  فأكثر منزلً بينهما بقصد السكن، أو الاستغلال، وهذا النوع لا تعُدُّ

وإنما تطلق عليه مصطلح الشيوع، أو المال الشائع16.
9- الحطاب، مواهب الجليل )117/5(.
10- الشربيني، مغني المحتاج )221/3(.

11- الرملي، نهاية المحتاج )3/5(.
12- مصطفي الخن وآخرون، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي )57/7(، رشاد خليل، الشركات في الفقه 

الإسلامي ص: 15.
13- الرملي، نهاية المحتاج )3/5(.

14- ابن قدامة، المغني )3/5(.
15- البهُُوتي، كشاف القناع )496/3(.

16- انظر مثلً: القانون المدني المصري مادة 825، والقانون المدني الكويتي مادة 818، كما أطلق عليها: )الشيوع في الملكية(، 
معيار الشركة والشركات الحديثة في فقرة نطاق المعيار. انظر: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

)الأيوفي(، المعاير الشرعية، معيار الشركة والشركات الحديثة )معيار معدل( ص: 325، سنة النشر: 2018م.
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كما أن شركة العقد هي التي يقُصَد بها التجارة والكسب والربح؛ وهي المقصودة في تقرير 
الأحكام، ووضع باب الشركة عند الفقهاء، وأكثرها انتشارًا وذكرًا ما يطُلقَ عليه عند الفقهاء 

بـ: )شركة الأموال(، وتضم: العِنان، والمفاوضة، والمضاربة17.

11 مفهوم شركة العِنان:-

22 ذهب الجمهور الحنفية18 والشافعية19 والحنابلة20 إلى أن شركة العِنان تتضمن خلط مال -
رَكاء، وما نتج من ربح فهو بينهم على حسَب  رَكاء خلطًا لا يميزها؛ ليعمل فيه الشُّ الشُّ

حِصَصهم21، أو على ما يتفقون عليه.
مال  في  ليعمل  للآخر؛  كل شخص  وكالة  تتضمن  الشركة  أن  التعريف  هذا  من  يفُهَم 

رَكاء. الشركة، وبعد انعقاد الشركة تكون الوكالة سارية بين الشُّ
33 يستبد - لا  لكن  )الأموال(؛  العقد  من شركة  تعَُد  العِنان  أن شركة  إلى  المالكية22  وذهب 

رَكاء في التصرف؛ بل لا بد أن يستأذن شريكه في كل تصرف، فإن حصل الإذن  أحد الشُّ
والوكالة فتعَُد شركة مفاوضة في مصطلحهم.

ففسره  التساوي،  وهو  العِنان؛  معنى  تفسير  والمالكية في  الجمهور  بين  الخلاف  ومَرَدُّ 
الجمهور بأنه التساوي في الإذن من التصرف في أي عمل، وفسره المالكية بأنه التصرف 

في التساوي في كل صفقة.

المطلب الثاني

)Properties( الثابتة )مفهوم الأصول )الموجودات

- أولً: مفهوم الأصول الثابتة لغةً

بَةٍ أصَْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا  الأصل في اللغة هو أساس الشيء23، كما في قوله تعالى: {كَشَجَرَةٍ طَيِّ
24، وقد يطُلقَ الأصل بمعنى أسفل الشيء، واستأصلت الشجرة؛ أي: ثبت أصلها 

مَاء} فِ السَّ
أسفل منها في الأرض25.

بالثابت  يرُاد  السابقة، وقد  الآية  الشيء26، كما في  »ثبت«؛ وهو دوام  اللغة من:  والثابت في 
الحبس، كقولك لشخص: اثبت، أو ثبت فلان؛ أي: حبسته، والثابت من القول؛ أي: الصحيح، 

17- ابن عابدين، رد المحتار )310/4(، وابن رشد الجد، المقدمات الممهدات )35/3(.
18- ابن عابدين، رد المحتار )311/4(.

19- الشربيني، مغني المحتاج )223/3(.
20- البهُُوتي، كشاف القناع )497/3(.

21- اشترط الشافعية كون الربح في العِنان حسَب الحصص.
22- الصاوي، بلغة السالك إلى مذهب مالك )471/3(.

23- ابن فارس، مقاييس اللغة )109/1(.
24- سورة إبراهيم: 24.

25- ابن منظور، لسان العرب )16/11(.
26- ابن فارس، مقاييس اللغة )399/1(.
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.27
نْيَا وَفِ الْخِرَةِ} يَاةِ الدُّ ابِتِ فِ الَْ ذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّ ُ الَّ تُ اللَّ كما في قوله تعالى: {يُثَبِّ

التي لها أصل الأرض، وهي  اللغوية: هي الأشياء  الناحية  الثابتة من  فيكون معنى الأصول 
ثابتة؛ أي: دائمة الوجود غالبًا.

- ثانيًا: مفهوم الأصول الثابتة اصطلاحًا

الأصول الثابتة أو الموجودات مصطلح محاسبي معاصر لم يوجد عند الفقهاء الأقدمين، وإن 
تناولوا بعض بنوده، مثل: مفهوم العقار، والدابة المستعملة في شركة الأبدان، أو ما يطُلقَ عليه 

مصطلح: )عروض القنية(28.
تعرف الأصول الثابتة عند المحاسبين بأنها الأشياء الملموسة، تحتفظ بها المنشأة لاستخدامها 
في إنتاج، أو توريد السلع، أو الخدمات، أو في التأجير للغير، أو في أغراضها الإدارية، ومن 

المتوقع استخدامها لأكثر من عام29.
فيفُهَم من التعريف أن الأصول الثابتة هي التي تقتنيها الشركة بغرض استخدامها في نشاطها 
التجاري، وليست من قَبيل مبيعاتها، ويشُترَط ليكون الأصل ثابتًا أن يسُتعمَل لأكثر من عام؛ 
الأشياء  الثابتة في  الأصول  يحصر  المفهوم  هذا  لكن  واحدة،  دورة محاسبية  من  لأكثر  أي: 
الملموسة فقط، وهو بذلك لا يشمل العلامة التجارية، أو حقوق الابتكار30، وإن كانت هذه 

الأمور داخلةً في مفهوم الأصول الثابتة؛ لوجودها أكثر من عام، وضخامة مبلغها غالبًا31.
- تقسيم الأصول الثابتة:

يقسم دليل الإرشادات الصادر عن بيت الزكاة الأصول الثابتة إلى ثلاثة أنواع32:

11 نشاط - في  استخدامها  لغرض  تشُترَى  التي  الأمور  هى  التشغيلية:  الثابتة  الموجودات 
الشركة، وليس لغرض إعادة بيعها، مثل: الآلات، والمباني.

22 الفقهاء - عند  ى  وتسُمَّ للدخل،  ةُ  ارَّ الدَّ الأصول  هي  التشغيلية:  الثابتة  الموجودات 
بالمستغلات، كالمعد للإيجار من سيارات وعقارات، بهدف تحصيل الدخل، وتبُاع إن أمكن 

بيعها، وهذه أدُرِجت تحث مصطلح الأصول الثابتة لامتلاك المؤسسة لها أكثر من عام.
33 بها، - المتاجرة  بغرض  اشترُِيتْ  التي  العقارية  الأصول  وهي  العقارية:  الاستثمارات 

كالأراضي التي تشُترَى لبناء عمارات أو بيوت، ثم تباع، وهذه من الناحية المحاسبية لا 
27- سورة إبراهيم: 27.

28- بيت الزكاة الكويتي، دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات ص: 30.
29- معيار المحاسبة المصري رقم 10 لسنة 2015م المعدل الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكها مادة 6، ومعيار المحاسبة الدولي 

رقم 16 لسنة 1998م مادة 6.
30- حق الابتكار هو: سلطة الشخص على شيء غير مادي. راجع: شبير، محمد عثمان، المعاملات المالية ص: 33، ومفهوم 
الابتكار في القانون: الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة والتميز على المصنف. انظر قانون رقم 22 لسنة 2016م 

الخاص بحقوق المؤلف - الكويت: مادة رقم 1، فقرة 2.
31- منذر قحف، زكاة الأصول الثابتة ص: 33، بحث منشور في مجلة الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز، مجلد 

7 لسنة 1415هـ - 1995م، صفحات البحث من: 31 - 73.
32- دليل الإرشادات ص: 31 و32.
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تدخل ضمن مفهوم الأصول الثابتة؛ إلا أن بعض الميزانية العمومية تدرجها تحت بند 
الأصول الثابتة؛ لوجودها لأكثر من عام.

- الأصول الثابتة في اصطلاح الفقهاء:

مرَّ أن دليل الإرشادات لحساب الزكاة عدَّ الموجودات الثابتة من قَبيل عروض القنية، وعروض 
القنية عند الفقهاء: هي ما ملك بذهب، أو فضة، أو بعِوَضهما، أو بغير ذلك، ولم يقصد به 
غلة ولا ربحًا33. أو: هي التي يتخذها الإنسان لنفسه لا للتجارة، أو ما يتخذه الإنسان للانتفاع 

يت بذلك من )قنوت المال(؛ أي: ثبوته وعدم حركته34. بثمرته لا لبيعه، سُمِّ

المطلب الثالث

مفهوم المشاركة المتناقصة 

بالتمليك35:  المنتهية  بالمشاركة  الباحثين  بعض  عند  عليها  يطُلقَ  ما  أو  المتناقصة  المشاركة 
تنوعت تعريفات الباحثين وهيئات الإفتاء الجماعي المعاصر لها، ومن هذه التعريفات:

- أولً: تعريفات هيئات الإفتاء الجماعي:

11 مجمع الفقه الإسلامي الدولي )2004م(36: معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في -
مشروع ذي دخل، يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجيًّا، سواء كان 

الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل، أم من موارد أخرى37.
من خلال التعريف يظهر أن مجمع الفقه الإسلامي يعَُد هذا المنتج معاملة جديدة، وهي شركة 
في مشروع يدَِرُّ دخلً، وتتضمن تعهدًا من أحد الشريكين بالشراء من العميل، أو البيع من 

المؤسسة الممولة، ويكون التناقص في الملكية تدريجيًّا.
هذا المفهوم وإن كان دقيقًا إلا أن مجمع الفقه الإسلامي بنى القرار على غالب الصور لهذا 
العقد، فذكر أن محل الشركة مشروع ذي دخل، وكون المشروع ذا دخل ليس شرطًا للتعامل 
بهذا المنتج، وإن كان هذا الغالب، كذلك تم ذكر الشراء تدريجيًّا، وهذا أيضًا ليس شرطًا في 
المعاملة، وإن كان الأغلب، أما مسألة التعهد فتجوز من جانب واحد؛ لكن حصر هذا التعهد 
في صورة الشراء يعني صدوره من المتمول، ومن الممكن صدوره من الجهة الممولة ببيع حصتها 

للعميل.

33- الرصاع، شرح حدود ابن عرفة ص: 76.
34- قلعجي، قنيبي، معجم لغة الفقهاء ص: 371.

السادسة:  الطبعة  - عمان،  النفائس  دار  الناشر:   ،333 المعاصرة ص:  المالية  المعاملات  عثمان شبير،  منهم محمد   -35
1427هـ - 2007م.

36- أول ما عرضت فيه مسألة المشاركة المتناقصة في الدورة الثالثة عشرة في الكويت سنة 2001م مجمع الفقه الدولي، لكن 
المجمع لم يصدر قرارًا فيه، وأرجأ الموضوع إلى دورة أخرى لمزيد من البحث والدراسة، وذلك لحصول الخلاف حول 

أحكام هذه الشركة، أهمها: تكييف هذا العقد كما يجيء في المبحث القادم بإذن الله.
الدورة  الدولي،  الفقه الإسلامي  الشرعية، مجمع  المتناقصة وضوابطها  بالمشاركة  37- قرار رقم: 136 )2/15( الخاص 

الخامسة عشرة )سلطنة عمان( سنة: 2004م.
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22 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )2015م(: هي عبارة عن شركة -
رَكاء بشراء حصة الآخر تدريجيًّا، إلى أن يتملك المشروع بكامله،  يتعهد فيها أحد الشُّ
وأن هذه العملية تتكون من شركة في أول الأمر، ثم البيع والشراء بين الشريكين، ويقع 
البيع والشراء بعقد منفصل عن الشركة، ولا يجوز أن يشُترَط أحد العقدين في الآخر38.
من خلال هذا التعريف يظهر اعتبار هذا المنتج من جملة الشركات، وإن كان الغرض منه 
التمويل، وليس المشاركة، كما نصت المعايير في مستند الأحكام أن هذا المنتج يعَُد من قَبيل 
شركة العِنان، كما سيأتي في المبحث الثاني، كما بين التعريف بعض الخطوات التنفيذية لهذا 

العقد، وشيئًا من أحكامها، ككونه من قَبيل التعهد.
- ثانيًا: تعريفات الباحثين المعاصرين:

11 تعريف أ.د نزيه حماد )2001م(: هي اتفاق طرفين على إحداث شركة ملك بينهما في -
مشروع، أو عقار، أو منشأة صناعية، أو غير ذلك، على أن تنتهي بانتقال حصة أحد 

الشريكين )الممول( إلى الآخر تدريجيًّا بعقود بيع مستقلة متعاقبة39.
الملك، وهذا محل نظر؛ كما  قَبيل شركة  نص صاحب التعريف على كون هذه الشركة من 
سيأتي في المبحث القادم، كما أن الحصة تنتقل تدريجيًّا بعقود بيع متعاقبة؛ يعني: فترة بعد 
فترة، ومستقلة لا تتعلق بعقد الشركة، وهذا لا يشُترَط في نقل الملكية للعميل المتمول، وإن كان 

هو الأغلب في التطبيق.
22 رَكاء الحق للشريك الآخر - تعريف أ.د عجيل النشمي )2001م(: شركة يعطي أحد الشُّ

في الحلول محله في ملكية نصيبه دفعة واحدة، أو على دفعات، وذلك بتجنيب جزء من 
الدخل لسداد أصل حصة الشريك مع حصة من صافي الدخل، حسَب ما يتفقان عليه40.

أن  يحدد  ولم  بالتنازل عن حصته،  يقوم  من  رَكاء  الشُّ أحد  أن  على  التعريف  نص صاحب 
المصرف هو المتنازل، وأن التنازل وإحلال الشريك المتمول في الملكية قد يكون دفعة واحدة، 
كما قد يكون بدفعات؛ وهو الأغلب، إلا أن التعريف لم ينص على استقلال عقود بيع الحصة 

عن عقد الشركة.
33 تعريف أ.د محمد عثمان شبير )2007م(: شركة يعطي المصرف فيها الحق للشريك في -

الحلول محله في الملكية، دفعة واحد، أو على دفعات حسَب ما تقتضيه الشروط المتفق 
عليها41.

38- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )الأيوفي(، المعاير الشرعية، معيار الشركة والشركات الحديثة 
)معيار معدل( فقرة 1/5، ص: 345، سنة النشر: 2018م.

39- نزيه حماد، المشاركة المتناقصة أحكامها في ضوء ضوابط العقود المستجدة )513/2(، بحث منشور في مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر، سنة: 1422هـ - 2001م.

40- راجع: النشمي، عجيل جاسم، المشاركة المتناقصة أحكامها في ضوء ضوابط العقود المستجدة )562/2( بحث منشور 
الثالث عشر، سنة:1422هـ  العدد  بجدة،  المؤتمر الإسلامي  لمنظمة  التابع  الدولي  الفقه الإسلامي  في مجلة مجمع 

-2001م.
41- شبير، المعاملات المالية ص: 333.
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44 تعريف د. أحمد لطفي )2015م(: مشاركة يعطي فيها أحد أطرافها تعهدًا، وهو المصرف -
بالتنازل عن حصته تدريجيًّا؛ بحيث يحل الطرف الآخر محله بنسبة يتم دفعها بالطريقة 

التي يتم الاتفاق عليها42.
نص صاحب التعريف على التنازل التدريجي، كما نص على أن التنازل يكون من جهة المصرف، 
مع إنه في نفس البحث انتقد حصر عملية المشاركة والتنازل في أن يكون المصرف الإسلامي43.

- يظهر من التعريفات السابقة ما يلي:

11 أن هذه الشركة مؤقتة، ولا يقصد العاقدان فيها الدوام44.-
22 نص غالب التعريفات على أن بيع حصة المؤسسة يكون تدريجيًّا.-
33 أن المؤسسة المالية )المصرف( هي التي تتنازل عن حصتها تدريجيًّا.-
44 التدريجي - البيع  على  كالنص  المتناقصة،  المشاركة  تطبيق  لصور  جامع  غير  غالبها  أن 

للحِصَص.
55 أن محل هذه الشركة يكون مشروعًا يدَِرُّ دخلً، وليس عقارًا للسكن والاستغلال45.-

- التعريف المختار: 

التعريف المختار لدى الباحث هو تعريف أ.د عجيل النشمي، مع إضافة بند عدم الربط بين 
عقدي الشركة وبيع الِحصَص، فيكون التعريف كالآتي: 

رَكاء في الحلول محل شريكه في تملك نصيبه دفعةً واحدةً، أو على  د فيها أحد الشُّ شركة يتعهَّ
دفعات، بعقود بيع مستقلة.

- أسباب اختيار التعريف:

11 عدم النص على صفة الشريك البائع لحصته، من كونه المصرف الإسلامي، أو غيره.-
22 رَكاء لبعضهم، فقد يكون بدفعة واحدة، أو على دفعات.- جامع لصور بيع حصة الشُّ
33 ملكية - فيه  تنتقل  الذي  العقد  ملكية الحصة؛ لأنه  لنقل  كوسيلة  البيع  النص على عقد 

الأشياء بين الناس.

42- أحمد، أحمد محمد لطفي، أحكام المشاركة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي )دراسة فقهية مقارنة( ص:5، بحث 
منشور في مجلة الجامعة الخليجية - قسم القانون، مجلد 5، عدد2 لسنة 2015م.

43- المرجع السابق.
44- النشمي، المشاركة المتناقصة )964/13(.

45- غالبًا ما يسُتعمَل منتج الإجارة المنتهية بالتمليك لتلبية حاجات السكن، بينما تكون المشاركة المتناقصة لمقاصد الاستثمار 
والتجارة.
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- مفهوم المشاركة المتناقصة في الأصول الثابتة:

رَكاء بتملك  شركة في شيء ملموس من عقار ونحوه تمتد لأكثر من عام، يتعهد فيه أحد الشُّ
نصيب شريكه دفعةً واحدةً، أو على دفعات، بعقود بيع مستقلة. 

المبحث الثاني

التكييف الفقهي للشركة في منظومة المشاركة المتناقصة

يعُدُّ العلماء المعاصرون منتج المشاركة المتناقصة من العقود المركبة بين عقد الشركة وعقد 
بيع للحِصَص في هذه الشركة؛ لكن الخلاف حصل في طبيعة هذه الشركة على ثلاثة أقوال: 
شركة ملك، أو شركة عقد ونوعها شركة عِنان، أو شركة جديدة لها طبيعة وأحكام خاصة. 

وسيتناول الباحث هذه الآراء، كلٌّ منها في مطلب مستقل.
المطلب الأول

المشاركة المتناقصة من قَبيل شركة الملك

تعَُد المشاركة المتناقصة من قَبيل شركة الملك، وتأخذ أحكامها، وممن أخذ بهذا الرأي بعض 
المعاصرين؛ منهم: أ. د نزيه حماد46، وأ.د حسن الشاذلي47، وأ.د كمال حطاب48، وأ.د قطب 

سانو49، واستدلوا بما يلي50:
منتج -11 اثنين فصاعدًا بشيء معين، وهذا حاصل في  اختصاص  الملك  أن موضوع شركة 

المشاركة المتناقصة في العقار الذي يرغب العميل المتمول بشرائه.
يناقش هذا الاستدلال: بأن شركة العقد أيضًا محلها اختصاص اثنين فصاعدًا بمال الشركة؛ 
لكن الفارق بينهما العمل التِّجاري من عدمه، والمؤسسة المالية قصدت بهذا العقد التربح، 
وليس مجرد التمويل )قرض حسن(، فإن شركة الملك الاشتراك في عين المال دون استثماره، 

أما الشركات التجارية فهي من شركة العقد51.
أن العميل مع المؤسسة المالية تملَّكا محل الشركة بعقد واحد، ولا يقصد المصرف المشاركة -22

التجارية في النشاط، وإنما تمويل العميل في مشاركته، ثم بيعه للعميل مستقبلً.

46- حماد، المشاركة المتناقصة )934/13(.
الفقه  العقود المستجدة )437/2(، بحث منشور في مجلة مجمع  المتناقصة في ضوء  الشاذلي، حسن علي، المشاركة   -47

الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر، سنة: 1422هـ - 2001م.
48- حطاب، كمال توفيق، المشاركة المتناقصة كأداة من أدوات التمويل ص: 20، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، البنك 

الإسلامي للتنمية.
49- قطب، سانو، المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية )554/1(، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي 

التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الخامس عشر سنة: 1425-2004م. 
50- نزيه حماد، التكييف الفقهي للشركة التي تقوم عليها منظومة المشاركة المتناقصة ص:5، بحث غير منشور.

51- راجع: الزرقا، المدخل الفقهي العام )354/1(.
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يناقش هذا الاستدلال: صحيح أن المؤسسة المالية لا تقصد مشاركة العميل في ربح نشاطه 
العرف المصرفي،  أرادت، فالذي يمنعها من ذلك  لو  لها الحق في ذلك  يثبت  لكن  التِّجاري؛ 

والالتزام الأدبي، وليس عدم ثبوت الاستحقاق من الناحية الفقهية.
رَكاء، وهذا من أهم الفروق بين شركة الملك والعقد.-33 عدم وجود وكالة بين الشُّ

العميل  إن  بل  المنتج؛  رَكاء في هذا  الشُّ بين  وكالة  بعدم وجود  يسُلَّم  لا  الدليل:  يناقش هذا 
المتمول له كافة الصلاحيات في إدارة المشروع، وإن كثيرًا من المشاركات في التجارة المعاصرة 
لا تتضمن وكالة بين أطرافها؛ ولكن قصد الاستثمار والتجارة فيها واضح، ومع ذلك لم تخرج 
كوك53، والشركة بين المشتركين في  من شركة العقد إلى الملك52، كما في الشركة بين حملة الصُّ
صناديق الاستثمار، فتعَُد من شركات الأموال54، كما أن كون هذه المشاركة المتناقصة يمكن أن 
تعَُد شركة ملك إذا استخُدِمت لتمويل المساكن والسيارات -وهذه غالبًا تكون بالإجارة المنتهية 

ة للربح كانت شركة عقد55. بالتمليك- أما إن استعُمِلت في المشروعات المدُِرَّ
أن المقصد من هذه الشركة هو تمكين العميل من تملكها، وليس المشاركة الدائمة، كما هو -44

حاصل في شركات العقود56.
يمكن أن يسُتدَل لهذا القول: أن شركة الملك في النظر الفقهي تعَُد معرقلة للتصرفات، -55

رَكاء غالبًا يحرصون على إزالتها بالبيع،  رَكاء، فلذلك كان الشُّ وفيها التزامات على الشُّ
رَكاء كان للمحكمة فض الشركة جبرًا57، وهذا حاصل  الشُّ التخارج، ولو رفض أحد  أو 
في المشاركة المتناقصة، فالمؤسسة المالية مع العميل يتفقان منذ بداية العقد على شكل 

التناقص ونقل الملكية لأحدهما )العميل غالبًا(. 

المطلب الثاني

تكييف الشركة في المشاركة المتناقصة على شركة العقد )الأموال( 

ذهب كثير من المعاصرين إلى تكييف الشركة عند إنشاء المشاركة المتناقصة على أساس شركة 
العنان، أو شركة أموال جديدة، وممن ذهب إلى ذلك هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

52- لطفي، المشاركة المتناقصة ص: 10.
53- راجع: العثماني، محمد تقي، بحوث في قضايا فقهية معاصرة )274/2(، الناشر: دار القلم، دمشق، سنة: 1432هـ - 

2013م.
54- راجع: الصلاحين، أ.د عبد المجيد، صناديق الاستثمار، مفهومها وخصائصها وأحكامها ص: 9، بحث مقدم إلى مؤتمر 
أسواق الأوراق المالية والبورصات، المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر، جامعة الإمارات، كلية الشريعة والقانون، 

سنة: 1428هـ - 2007م.
55- تقي العثماني، تعقيب على أبحاث المشاركة المتناقصة )646/2(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة 

المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر، سنة: 1422هـ - 2001م.
56- قطب سانو، المشاركة المتناقصة )554/2(.

57- راجع: الزرقا، المدخل الفقهي )354/1(.
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شبير60،  عثمان  محمد  وأ.د  الزحيلي59،  وهبة  أ.د  الباحثين:  ومن  الإسلامية58،  المالية 
و أ.د عبد الستار أبو غدة61، وأ.د عجيل النشمي62، واستدلوا بما يلي:

أنه في هذه الشركة يساهم كلٌّ من المؤسسة المالية )الممول( مع العميل )المتمول( في تكوين -11
رأس المال؛ على أن يسُتعمَل في مشروع يدَِرُّ دخلً، وهذه هي حقيقة شركة العِنان عند 
الفقهاء، قال ابن قُدَامة: )شركة العِنان: أن يشترك رجلان بماليَهْما على أن يعملا فيهما، 

بأبدانهما63، والربح بينهما(64.
رَكاء، فيمكن للمؤسسة  نوقش هذا الدليل بأن: من أحكام شركة العِنان وجود وكالة بين الشُّ

إدارة المشروع، وهذا غير حاصل في المشاركة المتناقصة.
ويُجاب عنه: بأنه لا يُشترَط في المشاركة المتناقصة الوكالة، كما مر في مناقشة أدلة القول 

رَكاء65. الأول؛ بل يجوز عند الفقهاء أن يعُهَد بالإدارة إلى أحد الشُّ
أن هذه الشركة للمقصد التجاري، أخُِذ فيها كثيرٌ من أحكام شركة العِنان؛ مثل: عدم -22

وجوب التساوي بين نسبة الحصة من رأس المال مع نسبة الربح، كما أنه لا يجوز ضمان 
أحد الشريكين لحصة شريكين، وعدم جواز التعهد بالقيمة الاسمية، فكل هذه الأحكام 

من أحكام شركة العِنان، فوجب أن تأخذ حكمها66.
نوقش هذا الدليل: بأن من اختار هذا الرأي بنى هذه الأحكام من جواز المفاضلة في الربح 

م أنها من قَبيل شركة العِنان، وهي ليست كذلك67. حسَب الاتفاق للتوَهُّ
يُضاف أيضًا: أن المشاركة المتناقصة وإن وُجِدت فيها هذه الأحكام؛ إلا أنها تختلف عن العِنان 
في أنها شركة مؤقتة في الأصل، بخلاف العِنان، فالأصل فيها الاستمرارية؛ ابتغاء تنمية المال؛ 
رَكاء، وهذا يخالف قصد العاقدين في منتج المشاركة المتناقصة68. تها الشُّ إلا إذا فسخها أو وقَّ

58- هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية ص: 362.
59- الزحيلي، وهبة، المشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة )488/2(، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 

الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر سنة: 1422هـ - 2001م. 
60- شبير، المعاملات المالية ص: 336.

61- أبو غدة، عبد الستار، المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية )396/1(، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الخامس عشر سنة: 1425-2004م. 

62- النشمي، المشاركة المتناقصة )565/2(.

63- أبو غدة، المشاركة المتناقصة )402/1(.
64- ابن قدامة، المغني )12/5(.

65- راجع: الكاساني، بدائع الصنائع )62/6(، البهُُوتي، كشاف القناع )497/3(.
66- أبو غدة، المشاركة المتناقصة )394/1(. 

67- حماد، المشاركة المتناقصة )519/2(.
الفقه  المتناقصة وضوابطها الشرعية )425/1(، بحث منشور في مجلة مجمع  68- راجع: فهمي، حسين كامل، المشاركة 

الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الخامس عشر سنة: 1425-2004م. 
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يُجاب على هذا الأمر: بأن الشركات عمومًا مؤقتة لا يقُصَد الدوام فيها؛ بل لا بد لها من 
أمد تنتهي عنده؛ وإن طال، وبعض الفقهاء كالحنفية69 والحنابلة70 أجازوا توقيت الشركة، وهو 
ما أخذت به المعايير الشرعية، كما يفُهَم من معيار الشركة فقرة 3/6/1/6: )تنتهي الشركة 

بانتهاء مدتها(، فتأقيت المشاركة المتناقصة لا يخرجها عن وصف شركة العقد. 

المطلب الثالث

تكييف المشاركة المتناقصة على أساس بيع الوفاء

 بعض الباحثين المعاصرين -ومنهم د. علي السالوس71- ذهبوا إلى أن المشاركة المتناقصة في 
صورها المعمول بها تكُيَّف على أساس عقد الوفاء؛ بل أسوأ من بيع الوفاء72، وعليه: لا يجوز 

العمل بهذا المنتج، واستدل بما يلي:
المبيع للمشتري إلا -11 يلُزَم بدفع مبلغ  البائع لا  الوفاء عند الحنفية أن  بيع  أن من أحكام 

إذا رغب بإرجاعه لملكه، وعند العجز لا يكُلَّف شيئًا، ويستقر ملك المشتري عليه، أما في 
صورة المشاركة المتناقصة فالعميل مجبر على شراء حصة البنك بالطرق التي يتم الاتفاق 

عليها73.
يُجاب عن هذا الاستدلال: بأن منتج المشاركة المتناقصة يختلف عن بيع الوفاء، إن أخذ شكل 
الرهن؛ لأن الرهن لا يجوز للمرتِهن الانتفاع به، لكن المصرف الممول ينتفع بحصة وبربحها 

في نصيبه في محل هذا العقد.
المتناقصة  المشاركة  في  أما  جهة،  من  مالك  وغير  جهة،  من  مالك  المشتري  الوفاء  بيع  وفي 
فملكية المصرف لحصته ملكية تامة، تجري عليها أحكام الملكية، من الانتفاع، والبيع، وغيرها 

من الحقوق74.
كما أن في بيع الوفاء يكون البيع وطلب الاسترجاع بوفاء الثمن بعقد واحد، أما في المشاركة 

المتناقصة فيكون عقد بيع الحصة مستقلًّ عن عقد الشركة75.

69- راجع: ابن عابدين، رد المحتار )312/4(.
70- ومذهب الحنابلة: جواز توقيت الوكالة، والشركة مبنية عليها. راجع: البهُُوتي، كشاف القناع )462/3(.

الإسلامي  الفقه  منشور في مجلة مجمع  )501/1(، بحث  الشرعية  المتناقصة وضوابطها  المشاركة  السالوس، علي،   -71
الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الخامس عشر سنة: 1425-2004م. الشيخ السالوس يقر بأن 
الشركة في المشاركة المتناقصة يمكن أن تكيف على أنها شركة ملك أو شركة عقد، لكن التطبيق العملي يخالف هذا 

التكييف، فالشيخ لا يخالف أصل الفكرة وإنما يخالف على التطبيق الموجود.
72- بيع الوفاء: البيع الذي فيه عهد بالوفاء من المشتري بأن يرد المبيع على البائع حين رد الثمن، وتناول هذه المسألة متأخرو 
الحنفية وبعضهم يجري عليه أحكام الرهن، قال نجم الدين النسفي )ت:537هـ(: البيع الذي تعارفه أهل زماننا احتيالا 
للربا وسموه بيع الوفاء هو رهن في الحقيقة لا يملكه ولا ينتفع به إلا بإذن مالكه، وهو ضامن لما أكل من ثمره وأتلف 
من شجره ويسقط الدين بهلاكه لو بقي ولا يضمن الزيادة وللبائع استرداده إذا قضى دينه لا فرق عندنا بينه وبين 

الرهن في حكم من الأحكام. راجع: بن عابدين، رد المحتار)276/5(.
73- السالوس، التعقيب على أبحاث المشاركة المتناقصة )652/2(.
74- الزحيلي، المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية )499/2(.

75- النشمي، الرد ومناقشات أبحاث المشاركة المتناقصة )653/2(.
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وأيضًا الواقع العملي للمشاركة المتناقصة يثبت أن المصرف يحق له طلب رهن في هذا المنتج، 
أنها  الملكية، وليس على أساس  يتعامل مع حصته على أساس  أن المصرف  فهذا يدل على 

ضمان ورهن من العميل المتمول.
22 أن النفع الذي يحصل عليه كل من العاقدين في بيع الوفاء لا يتناقص؛ لأن المبلغ المدفوع -

لم يتناقص، أما في المشاركة المتناقصة فحصة المصرف الممول تتناقص، ومع ذلك يظل 
نفعه المتمثل في حصته من الدخل ثابتًا كما هو76.

يُجاب عنه: أن حصة المصرف تتناقص أيضًا تبَعًا لتناقص حصته في الشيء المشترك77؛ لكن 
الذي يبقى ثابتًا هو نسبة التجنيب من الدخل؛ ليكون ثمنًا لشراء العميل حصة المصرف من 

الأصل المشترك.
أما في -33 الرهن،  الوفاء هو محل  بيع  المبيع في  الوفاء؛ لأن  بيع  العقد أسوأ من  يعَُد هذا 

من  جزء  نقل  على  زيادة  كفيلً  أو  مستقلًّ  رهنًا  المصرف  فيطلب  المتناقصة  المشاركة 
المشروع إلى ملكيته78.

يُجاب عن هذا: أن هذا العقد من قَبيل شركة العقد، وليس عقد بيع، فالعميل نقل جزءًا من 
رَكاء  المشروع لحصة المصرف الممول؛ بناءً على ما دُفِع )مبلغ التمويل(، ويجوز طلب أحد الشُّ
في شركة العقد رهنًا أو كفيلً للتنفيذ عليهما عند ثبوت التعدي والتقصير من قِبَل العميل79.

- الأثر العملي لهذا الخلاف في التكييف: 

هذا الخلاف في تكييف الشركة في منظومة المشاركة المتناقصة له أثر من الناحية العملية، 
فتكييفها الأمر بأنه بيع وفاء، وليس من قَبيل الشراكة في شيء: من شأنه إبطال هذه المعاملة، 

وإخراجها من دائرة الحل إلى الحرمة، كما نص قرار مجمع الفقه على حرمة بيع الوفاء80.
أما الخلاف في تكييفها بين شركتي الملك والعِنان، فلا يخرجها من الحل إلى دائرة الحرمة؛ 

بل يبقى العقد جائزًا، لكن يظهر هذا الخلاف في بعض الأحكام، منها:

11 رَكاء استعمال - أنه في شركة الملك كل شريك أجنبي عن حصة شريكه، ولا يجوز لأحد الشُّ
رَكاء،  رَكاء، أما في شركة الأموال فتوجد وكالة بين الشُّ المال المشترك إلا بإذن بقية الشُّ

رَكاء81. ولهذا يجوز تصرف شريكه، ولا يشُترَط الإذن من بقية الشُّ
22 في شركة الملك يجب أن يكون نصيب كل شريك من ربح المال تابعًا لحصته في الملك، أما -

رَكاء، إذا كان له في مقابلها عمل82. في شركة العقد يجوز فرض نصيب زائد لأحد الشُّ

76- السالوس، المشاركة المتناقصة )502/1(.
77- قطب سانو، المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية )548/1(

78- السالولس، المشاركة المتناقصة )497/1(.
79- راجع: المعايير الشرعية، معيار الشركة والشركات الحديثة فقرة: 2/4/1/3.
80- مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم: 66 )4/7( سنة: 1412هـ- 1992م.

81- راجع: أبوغدة، المشاركة المتناقصة )394/1(. 
82- المرجع السابق.
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في شركة الملك كل شريك أجنبي عن حصة شريكه، فجاز للشريك التعهد لشريكه بشراء -33
حصته بالقيمة الاسمية، ولا يجوز ذلك في شركة العِنان؛ لأنه لا يجوز أي تصرف يؤدي 

إلى ضمان رأس المال83.
- رأي الباحث في تكييف الشركة في منتج المشاركة المتناقصة:

بعد عرض التكييفات التي عرضها العلماء والباحثون في تكييف هذا النوع في الشركة، يظهر 
للباحث أن أقرب هذه الآراء لتحقيق مقاصد المتعاقدين في هذا المنتج: هو تكييف هذه الشركة 
على أساس شركة الملك، وهذه الشركة هي التي تحقق مصالح العميل )المتمول( والمصرف 
)الممول( ومقاصدهما؛ من حيث الضمان، وإمكانية التعهد بالقيمة الاسمية، وأن المصرف لم 
يقصد الشركة في النشاط التجاري، وإنما قصد التمويل، ونوى التخارج منذ بداية العقد، 
لكن تبقى الإشكالية الكبرى على هذا التكييف؛ وهي: أن المصرف في تصرفاته وعقوده يأخذ 
فيها صفة التاجر، وعملياته ذات طابع تجاري، كما تنص على ذلك قوانين التجارة في أغلب 
والمحلات  والعقارات  المصانع  لبناء  المنتج  هذا  التمويل في  أغراض  غالب  أن  كما  الدول84، 
ه  التجارية، فمِن الصعب تكييفها على أساس العقد المدني المتمثل في شركة الملك، وكذلك تعُدُّ

القوانين )شيوعًا( أو )مالً مشتركًا(، وليس شركة بالمعنى الاصطلاحي.
والأقرب في تكييفها لطبيعة عمل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تكييفها على أساس 
العِنان؛ لأن  المالكية لشركة  لكن على أساس مفهوم  العِنان؛  وبالأخص شركة  العقد،  شركة 
الواقع العملي في هذه الشركة أن الإدارة مفوَّضة مِن قِبلَ المصرف الممول إلى العميل المتمول، 
وتنص بعض العقود على أنه لا يجوز الرجوع عن هذا التفويض، وهذا من قَبيل شركة العِنان 
رَكاء من العمل،  عند المالكية85، بخلاف الجمهور86 الذين لا يجيزون اشتراط منع أحد الشُّ
ويتشرطون حصول الإذن لصحة الشركة، فتكون هذه الشركة من قَبيل شركة العقد؛ لأنها 
ه القوانين من أن معاملات البنوك تعَُد عملً  شركة تجارية استثمارية، وهذا يوافق ما تعُدُّ

تجاريًّا.

83- المعايير الشرعية، معيار الشركة فقرة: 1/4/1/3، وقرار هيئة الرقابة الشرعية في بنك بوبيان رقم: )2015/13(.
84- راجع: قانون التجارة الكويتي رقم: 68 لسنة 1980م مادة رقم: 5.

الشركة  معيار  الشرعية،  المعايير  راجع:  والمراجعة،  هيئة المحاسبة  بذلك  وأخذت   ،)472/3( السالك  بلغة  الصاوي،   -85
والشركات الحديثة فقرة:2/3/1/3.

86- ابن عابدين، رد المحتار )316/4(، وابن قدامة، المغني )16/5(.
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المبحث الثالث

تطوير المشاركة المتناقصة في تمويل الأصول الثابتة

يُعَد منتج المشاركة المتناقصة )المشاركة المنتهية بالتمليك( من المنتجات التمويلية في المؤسسات 
المالية الإسلامية، ولا تقصد هذه المؤسسات الاستثمار من المنتج، وإنما تمويل عملائها بصيغة 
مقبولة شرعًا، ولا تحرم المؤسسة من الاستفادة في نفس الوقت، وهذا المنتج من أهم ما يميز 
المصرفية الإسلامية؛ وهو مشاركة العميل في المخاطر؛ لكن هذا المنتج -للأسف- لم يطبق في 
كثير من الدول الإسلامية، ومنها دولة الكويت؛ حيث لم تطبقه البنوك الإسلامية فيها، وتعَُد 
من المنتجات غير النمطية التي تستلزم أخذ إذن البنك المركزي87، وفي الغالب يتم رفضها؛ 
لوجود المخاطر فيها، المتمثلة في مخاطر خسارة قيمة الأصول88، وليس مخاطر الائتمان89، 
ولم يتناول معيار كفاية رأس المال لهذا المنتج، وعند تناوله لمسألة الاستثمارات العقارية أحال 
موضوع العقارات لمنتج تمويلي إلى منتج الإجارة المنتهية بالتمليك90، وما طبق منها في غيرها 
من الدول شابه شيء من المخالفات الشرعية، أو عدم الفائدة من هذا المنتج، فاقتضت هذه 
الأمور تطوير هذا المنتج بشكل يكون قابلً للتطبيق، وقليل المخاطر، والباحث سيتناول الأمور 
التي من الممكن أن تساهم في تطوير هذا المنتج، ومنها: البيع المضاف لحصة المصرف، وتعهد 
في  المصرف  لحصة  ثالث  طرف  وضمان  الاسمية،  بالقيمة  المصرف  حصة  بشراء  العميل 

المشروع محل التمويل.

المطلب الأول

نقل حصة المصرف للعميل بناءً على العقد المضاف إلى المستقبل )المواعدة الملزمة(

من الأمور التي طرحها بعض الباحثين المعاصرين لتطوير المشاركة المتناقصة موضوع: )البيع 
المضاف لحصة المصرف على العميل(، وأول مَن طرح هذا الحل هو فضيلة أ.د محمد القري؛ 
حيث قال بعد ذكر بعض التطبيقات العملية للمشاركة المتناقصة: )ولذلك لا توجد صيغة 
عملية قابلة للتطبيق للمشاركة المتناقصة إلا بالدخول في البيع المضاف إلى المستقبل؛ بحيث 
يلزم البنك عميله بثمن محدد في اليوم الأول، فلا يتأثر بتغير أسعار العقار، وهذا فيه ما فيه 
من ناحية المشروعية(91، كما تطرق لهذه المسألة مؤتمر شورى الفقهي السابع عام ٢٠١٧م، 
والباحث يضم إليها صورة المواعدة الملزمة لهذه المسألة؛ حيث جرى العرف على أنها ملزمة، 
الأبحاث  تعقيبه على  المرزوقي في  الشيخ صالح  كما قال  الفسخ،  يجوز لأي من طرفيها  لا 

87- زيارة لبعض العاملين في البنوك الإسلامية في الكويت.
الثابتة مرة في السنة من ثلاث جهات ويعتد  للبنوك الإسلامية في الكويت يجب تقويم الأصول  88- حسب معايير بازل 
المركزي  البنك  الناشر:   ،55 )بازل 3( ص:  الإسلامية  للبنوك  المال  رأس  كفاية  معايير  راجع  منهما.  الأقل  بالقيمة 

الكويتي لسنة:2014م. 
89- مخاطر الائتمان: هي إخفاق الطرف المقابل في تنفيذ الالتزامات. راجع: المرجع السابق ص: 220.

90- المرجع السابق ص: 57 و 62.
91- القري، محمد علي، التعقيب على أبحاث المشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة )643/2(، مجلة مجمع الفقه 

الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر سنة: 1422هـ - 2001م. 
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المقدمة لمجمع الفقه في هذا الموضوع: )أن هذا الاتفاق بيع مضاف إلى مستقبل، وهذا لا 
يجوز، وإذا قلنا: الوعد ملزم حسَب ما ذكره الباحث فهو حينئذٍ عقد، وهو بيع ما لا يملك 

بعدُ، وإجارة ما لا يملك بعدُ(92.
وفي مؤتمر شورى الفقهي السابع تم التطرق لموضوع البيع المضاف إلى المستقبل في المشاركة 
المتناقصة، وكانت البحوث منصبة على تحرير الخلاف، ومناقشة مسألة البيع المضاف، مع 
مرور مختصر على المشاركة المتناقصة، واختلفت آراء الباحثين في ذلك: بين مانع مطلقًا، وبين 

مجيز مطلقًا، وبين مجيز له للحاجة.
للعميل  المصرف  حصة  ملكية  نقل  في  المستقبل  إلى  مضافة  عقود  استعمال  إمكانية  وإن 
أو على عقد الإجارة المضافة  المستقبل،  إلى  البيع المضاف  تكون على أساس عقد  المتمول 

إلى المستقبل93.
- الصورة الأولى: بيع حصة المصرف للعميل المتمول بعقد بيع مضاف إلى المستقبل:

تكون الصورة في هذه الحالة باتفاق المصرف الممول ببيع حصته إلى العميل المتمول بعقد بيع، 
أو عدة عقود بيع مضافة إلى تاريخ مستقبل، يكون متوافقًا مع تاريخ قيام البنك بنقل ملكية 

جزء من حصته إلى ملكية العميل، ولهذه الصورة عدة مزايا:
يتقي -11 وبذلك  المتمول،  العميل  مع  المشترك  المال  في  لقيمة حصته  المصرف  فيه ضمان 

مخاطر السوق بالنسبة لقيمة الأصل المشترك.
يطمئن العميل المتمول فيها إلى أن المصرف سيقوم بنقل الملكية إليه؛ لأنه أجرى معه عقد -22

بيع ملزم.
- المحاذير على هذه الصورة:

هذه الصورة وإن كان فيها مزايا لكلا العاقدين إلا أن فيها جملة من المحاذير الشرعية، ولو 
منا بصحة البيع المضاف إلى المستقبل: سلَّ

ضمان الشريك لشريكه رأس مال الشركة:-11

والشركة في المشاركة المتناقصة من جملة شركة الأموال، وضمان الشريك لشريكه لرأس مال 
رَكاء، وأن يد الشريك يد أمانة  الشركة أجمع الفقهاء على منعها؛ لما فيها من ظلم أحد الشُّ
منا بجواز صورة البيع المضاف  على مال الشركة، لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط94، فلو سلَّ
إلى المستقبل -كما هو رأي جماعة من الفقهاء وبعض المعاصرين- لكان هذا البيع المضاف 

ضمن منظومة المشاركة المتناقصة يؤدي إلى ضمان رأس المال95.

الفقه  العقود المستجدة )637/2(، مجلة مجمع  المتناقصة في ضوء  التعقيب على أبحاث المشاركة  المرزوقي، صالح،   -92
الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر سنة: 1422هـ - 2001م. 

العمل  تطوير  وأثرها في  المستقبل  إلى  والإجارة  البيع  المستقبل في عقدي  إلى  الإضافة  الفزيع، محمد عود،  راجع:   -93
بالمشاركة المتناقصة ص: 135، بحث مقدم لمؤتمر شورى الفقهي السابع، الكويت سنة: ٢٠١٧م.

94- ابن عابدين، رد المحتار )319/4(، عليش، منح الجليل )270/6(، الشربيني، مغني المحتاج )229/3(، البهُُوتي، كشاف 
القناع )405/3(.

95-جاء في الموسوعة الفقهية في مبحث المضاربة: )نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل ضمان = 
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22 قرض جرَّ نفعًا:-

مع  البيع  عقد  بإجراء  التمويل  مبلغ  ضمن  قد  الممول  المصرف  أن  الأمر:  هذا  صورة 
العميل المتمول؛ لأن عقد البيع يجعل الثمن مضمونًا على المشتري )العميل المتمول(، والمصرف 
مستقبل،  لزمن  أضُِيف  البيع  لأن  البيع؛  تاريخ  قبل  الفترة  في  الربح  من  حصته  سيستفيد 
والمصرف مالك لحصته في الحاضر، فيستحق نصيبه من الربح، فتؤول العملية إلى قرض 
جرَّ نفعًا، فلو سلَّمنا بصحة عقد البيع المضاف فوجوده في هذه المنظومة المركبة من العقود 

يجعل الأمر محذورًا96.
33 بيع العينة:-

صورة ذلك في حال إذا كان محل الشركة عينًا مملوكة للعميل المتمول، فينقل جزءًا 
منها لملكية المصرف الممول لغرض التمويل، فإذا عقد في نفس الوقت على بيعها بيعًا مضافًا 
المشاركة  البيع مستقلًّ عن عقد  كان عقد  ولو  العينة،  عليها صورة  انطبقت  المستقبل  إلى 

المتناقصة97، وقد منع بيع العينة مجمع الفقه الدولي98، وغالب الباحثين المعاصرين.
منتهية  إجارة  بعقد  المتمول  العميل  إلى  حصته  الممول  المصرف  تأجير  الثانية:  الصورة   -

بالتمليك مضاف إلى المستقبل:

معلوم بأن عقد الإجارة لا ينقل ملكية العين، وإنما ينقل ملكية منفعتها إلى المستأجر، وهو 
العميل المتمول هنا، وعقد الإجارة المضاف إلى المستقبل جائز عند جماهير العلماء99، ويكون 

الانتفاع من هذا في المشاركة المتناقصة على النحو التالي100: 

11 حصة - يستأجر  ثم  ثالث،  طرف  من  العين  شراء  في  المصرف  بمشاركة  العميل  يقوم  أن 
المصرف إجارة عادية أو إجارة منتهية بالتمليك.

وهذه الصورة جائزة كما جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة: )يجوز للعميل 
أن يشارك المؤسسة في شراء العين التي يرغب في استئجارها، ثم يستأجر حصة المؤسسة، 
فتكون الأجرة المقررة للمؤسسة مقابل حصتها في ملكية العين فقط؛ فيصبح المستأجر مالكًا 
لحصة من العين، ولا تستحق عليه إلا أجرة ما ليس مملوكًا له(101، والاستفادة من هذا الأمر 

= رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه كان العقد فاسدًا، وهذا ما يؤُخَذ من عبارات الشافعية والحنابلة؛ لأنهم 
صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده(. الموسوعة الفقهية )64/38(، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، وهذه المسألة إن 
كانت في المضاربة والصورة معنا في شركة العنان لكن من طبيعة المشاركة المتناقصة العهد  بالإدارة إلى العميل، ففيها 
شبه بالمضاربة، كما أن منع ذلك في شركة العنان من باب أولى؛ لأنه في المضاربة قد يكون لرب المال سبب لتضمين 
العامل؛ حتى لا يقصر، أو يفرط، أما في العنان فالشريك العامل صاحب مال، وهو أحرص على رأس ماله، ولو حصلت 

خسارة في العامل تضرر منها أيضًا.
96- راجع: المصري، رفيق يونس، سندات المقارضة )1827/3(، بحث منشور مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع 

لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الرابع سنة: 1408هـ - 1988م.
97- الفزيع، البيع المضاف إلى المستقبل ص: 158.

98- راجع: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 157 )6/17(.
99- ابن عابدين، رد المحتار )256/5(، ابن رشد، بداية المجتهد )12/4(، البهُُوتي، كشاف القناع )6/4(، وانظر: المعايير 

الشرعية، معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك فقرة: 2/1/4.
100- راجع: الفزيع، البيع المضاف: 167.

101- المعايير الشرعية، معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك فقرة: 6/3.
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أن المصرف يحصل رأس ماله وربحه من تأجير حصته بأجرة توفي له بذلك، ثم ذلك لو أراد 
العميل المتمول شراء الحصة كان له ذلك، سواء كانت رغبته بالشراء ملحوظة منذ البداية، 
كما في الإجارة المنتهية بالتمليك، أو تكون الرغبة لاحقة بعد ذلك، وسواء أكان البيع بثمن 
رمزي، أو حقيقي، وإذا حقق المصرف عوائده جاز أن تكون أجرة المدة الباقية أقساطًا لثمن 

بيع حصة المصرف للعميل المتمول102.
22 له للمصرف، ثم يستأجرها منه - ببيع حصة شائعة من أصل مملوك  العميل  أن يقوم 

إجارة منتهية بالتمليك.

فالعقد في الحالة لا يجوز؛ لأنه من قَبيل العينة، ولما فيه من الصورية في نقل الملكية للمصرف103، 
لكن يرى بعض الباحثين جواز هذه الصورة في التمويل طويل الأجل، كما في العقارات إذا كان 
تنفيذ وعد بيع حصة المصرف للعميل بعد مضي زمن من وقت الشراء من العميل المستأجر، 
وأن يتم البيع بالقيمة السوقية104؛ لأنه في هذه الحالة يغلب تغير العين بالزيادة والنقصان، 
مما يؤثر على قيمتها، فيكون البيع حقيقيًّا لا صوريًّا، جاء في معيار الإجارة : )إذا كانت العين 
المؤجرة مشتراةً من المستأجر قبل إجارتها إليه إجارة منتهية بالتمليك فلا بد لتجنب عقد 
العينة من مضي مدة تتغير فيها العين المؤجرة أو قيمتها ما بين عقد الإجارة وموعد بيعها 
إلى المستأجر(105، لكن لا يجوز البيع في هذه الحالة عن طريق البيع المضاف106، ولم يشترط 
المعيار أن يكون ذلك بالقيمة السوقية، وهو ما يتم بحثه في المطلب الآتي في مسألة التعهد 

من العميل المتمول بشراء الحصة بالقيمة الاسمية.

المطلب الثاني

شراء العميل المتمول لحصة المصرف على أساس التعهد بالقيمة الاسمية

الأصل أن يقوم العميل المتمول بشراء حصة المصرف الممول بالقيمة السوقية، أو بقيمة يتفق 
بالقيمة  الشريك بشراء الحصة  تعهد  العلماء في  الشراء، وحصل الخلاف بين  عليها وقت 

الاسمية.
المحاسبين:  عند  ى  وتسُمَّ المشترك،  الشيء  بها  اشترُِي  التي  القيمة  هي  الاسمية  والقيمة 
)التكلفة التاريخية(، أما القيمة السوقية فهي القيمة التي يقوم بها العقار أثناء عمر الشركة 

102- المرجع السابق، فقرة: 1/1/8.
103- راجع: قرار مجمع الإسلامي الدولي رقم: 188 )3/20( بند: ثالثًا.

بالتمليك على من  104- يقول د. يوسف الشبيلي: )يتضح من العرض السابق أن صكوك الأعيان المؤجرة إجارة منتهية 
اشترُِيت منه تشبه من بعض الأوجه عكس العينة، وتختلف عنه من أوجه أخرى؛ ولذا فإن إلحاقها به من كل وجه 
أو استبعاد ذلك من كل وجه غير مسلَّم. والذي يترجح أنه إذا كان التمليك اللاحق بالقيمة السوقية عند التمليك أو 
بما يتفق عليه العاقدان عند التمليك فتصح، وليست من العينة، أو عكسها(. راجع: الشبيلي، يوسف، أحكام إصدار 
وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة وصكوك الإجارة مع الوعد بالتمليك على من اشترُِيت منه ص: 22، بحث 

مقدم للدورة العشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الجزائر سنة: 1433هـ - 2012م.
105- المعايير الشرعية، معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك فقرة: 5/8.

106- المرجع السابق، فقرة: 7/8.
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يلزم  كان  الكويت  في  الإسلامية  للبنوك  2009م  لسنة  بازل2  ومعيار  الُخبرَاء107،  قبل  من 
الاستثمارات العقارية بتقويم كل سنة من جهتين مختلفتين، ويأخذ بالأقل منهما، أما بازل3 

لسنة 2014م ألزم بتقويم ثلاث جهات، ويأخذ بالأقل منها108.
وبداية ظهور التعهد بالقيمة الاسمية في منتج الصكوك الإسلامية؛ حتى قيل: )لا صكوك 
بغير ضمان القيمة الاسمية(109، ويظهر للباحث: أنه من الممكن استصحاب هذه المسألة في 
منتج المشاركة المتناقصة؛ لأن المشاركة المتناقصة تشبه الصكوك الإسلامية، من جهة أنهما 
العميل، وفي الصكوك المتمول هو  المتناقصة المتمول هو  منتجات تمويلية، لكن في المشاركة 

مصدر الصكوك )المؤسسة المالية الإسلامية(.
- تحرير محل النزاع في مسألة التعهد بالشراء بالقيمة الاسمية:

- اتفق المعاصرون على جواز ضمان طرف ثالث للقيمة الاسمية110.
- وحصل الخلاف بين المعاصرين في تعهد أحد أطراف العقد لطرف آخر، سواء كان مستأجرًا، 

أو شريكًا، بأن يشتري منه محل العقد بالقيمة الاسمية.
- غالب المعاصرين على عدم جواز التعهد بالقيمة الاسمية من الشريك؛ لما فيه من ضمان 
السوقية عن  القيمة  إذا نقصت  رَكاء  الشُّ أن فيه تحميل الخسارة لأحد  كما  المال،  رأس 

الاسمية111.
- حصل الخلاف حال تعهد المستأجر بشراء العين المستأجرة بالقيمة الاسمية حال التعدي 

والتقصير أو عدمه، وفيما يأتي عرض موجز للخلاف112:
- القول الأول: يجوز التعهد بشراء الموجودات بالقيمة الاسمية، وبه قال بعض المعاصرين، 

منهم: أ.د حسين حامد حسان113، وأ. د محمد علي القري114، واستدلوا بما يلي: 
القيمة -11 ففي  الشركة،  مال  لرأس  والضمان  الاسمية  بالقيمة  التعهد  بين  الفرق  بوجود 

الاسمية لا يطُالبَ المتعهد بتنفيذه إلا عند سلامة العين، أما في الضمان فإنه يضمن العين 
مطلقًا، هلكت، أو لم تهلك.

107- راجع: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، معيار 
صناديق الاستثمار فقرة: 2/9.

108- راجع: بنك الكويت المركزي، معايير كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية )بازل 3( ص: 55.
109- القري، محمد علي، كيف تتوافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية ص: 4، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر السابع 

للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
110- كما سيأتي في المطلب القادم بإذن الله.

111- راجع: المعايير الشرعية، المعيار الشركة فقرة: 4/5/1/3.
112- الخلاف حصل في مسألة تعهد مصدر الصكوك بشراء موجودات الصكوك بالقيمة الاسمية، والباحث يستصحب 

الخلاف في المشاركة المتناقصة.
113- حسان، حسين حامد، دراسة حول موضوع بعض جوانب الصكوك المعاصرة، بحث منشور في موقع الدكتور حسين 

.112=http://www.hussein-hamed.com/pagedetails.aspx?id :حامد
114- القري، أ.د محمد علي، أحكام ضمان الصكوك ص: 10، بحث مقدم لندوة: الصكوك الإسلامية عرض و تقديم، 

المنعقدة في جامعة الملك عبد العزيز سنة: 1431هـ - 2010م.
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الهلاك؛  بالقيمة الاسمية أهم عند الممول من ضمان  التعهد  أُجِيب عن هذا: بأن هذا 
لأن ضمان الهلاك تغطيه عقود التأمين بأنواعها، أما هبوط القيمة الاسمية للعقار فلا 

يغطيه التأمين، فيكون هذا التعهد أهم من ضمان العين115.
أن الطرف المتمول بشراء حصة الممول بالقيمة الاسمية -ولو قلت التكاليف- حاله حال -22

الآمر بالشراء في عقد المرابحة؛ فإنه مجبر بشراء العين، ولو نقصت قيمتها السوقية؛ 
بناءً على الوعد الملزم من جهته.

ينُاقش هذا: بعدم التسليم بجواز الإلزام بالشراء بالقيمة الاسمية مطلقًا، ثم إن الثمن 
المحدد في المرحلة من المرابحة للآمر بالشراء سعر ابتدائي، قابل للتغير، ولو من الناحية 
بالقيمة  بالشراء  مجبر  المتعهد  فإن  الاسمية  بالقيمة  التعهد  مسألة  في  أما  النظرية، 

الاسمية.
- القول الثاني: عدم جواز التعهد بالقيمة الاسمية، سواء كان في مشاركة، أو مضاربة، أو 
إجارة، وإلى هذا الرأي ذهب معظم المعاصرين116، ومجمع الفقهي الإسلامي الدولي117، 

والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة118، واستدلوا بما يلي:
أن يجعل  المشاركة من شأنه  بالقيمة الاسمية في  الشريك  التعهد بشراء حصة  أن   .١
الخسارة على جانب شريك دون غيره إذا نقصت القيمة السوقية، وهذا شرط اتفق 

الفقهاء على بطلانه؛ لأن الخسارة اسم لجزء هالك من رأس المال.
٢. التعهد بشراء العميل المتمول حصة المصرف الممول بالقيمة الاسمية يجعل العملية 
شأن  وهذا  المتمول،  العميل  على  مضمونًا  المال  رأس  يكون  حيث  نفعًا؛  جرَّ  قرضًا 
القرض، ويأخذ المصرف الممول نصيبه من الربح بناءً على حصته، فأشبهت العملية 

مع هذا التعهد بالقرض الذي يجر نفعًا، كما مر في المطلب السابق.
- القول المختار لدى الباحث:

الرأي المختار لدى الباحث هو القول الثاني القاضي بعدم جواز التعهد بشراء حصة المصرف 
بالقيمة الاسمية خصوصا حال بقاء العلاقة بين المصرف والعميل على أساس شركة الأموال، 

لما فيه من المحاذير الشرعية التي قد يؤدي إليها هذا التعهد كما مر في أدلة المانعين.
- تنبيهات حول مسألة التعهد بالقيمة الاسمية:

- أن التعهد بالقيمة الاسمية في عقد الإجارة أخف منه مسألة المشاركة والمضاربة.
ز التعهد بالشراء بسعر يتَُّفَق عليه وقت الشراء، وقد  - غالب الباحثين المعاصرين يجُوِّ

يحصل عند تنفيذ التعهد الاتفاق على القيمة الاسمية.

115- عيسى، د. موسى آدم، تعهدات مُدَراء الصكوك لحامليها ص: 83.
116- منهم: الشيخ تقي العثماني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة )272/2(، و د. عبد الستار أبو غدة، التعهدات الصادرة 
من مصدر الصكوك ص: 73، وحمزة الشريف، ضمانات الصكوك الإسلامية ص: 273، و د. أسيد الكيلاني، تعهد 

الأمين المصدر للصكوك ص: 126.
117- مجمع الفقه الإسلامي: قرار رقم 178 )19/4( الخاص بالصكوك الإسلامية وتطبيقاتها.

118- المعايير الشرعية: معيار حماية رأس المال والاستثمارات فقرة 3/5.
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في  المحاذير  من  درجة  أخف  الاسمية  بالقيمة  التعهد  مسألة  الشرعية في  المحاذير   -
مسألة البيع المضاف إلى المستقبل في بيع حصة المصرف الممول للعميل المتمول. 

- أفضل من هذا التعهد أن يقوم العميل المتمول باستئجار حصة المصرف الممول إجارة 
منتهية بالتمليك، كما مر في المطلب السابق.

- يجوز التعهد بالقيمة الاسمية عند من يقول: إنها شركة ملك:

مر في المبحث السابق أن من الباحثين المعاصرين مَن يكُيِّف علاقة الشركة في منظومة المشاركة 
المتناقصة بأنها شركة ملك، وتخريجًا على هذا القول: فإنه يجوز تعهد الشريك في شركة 
الملك أن يشتري حصة شريكه بالقيمة الاسمية حال إرادة البيع، ولو على مراحل متعددة119؛ 
الملك  )وفي شركة  رَخْسي:  السَّ وذلك لأن كل شريك في شركة الملك أجنبي عن شريكه، قال 
شراء أحدهما من صاحبه كشرائه من أجنبي آخر(120، وقال الكاساني: )فأما شركة الأملاك 
أجنبي في نصيب  كأنه  الشريكين  واحد من  كل  أن  وهو  واحد،  جميعًا  النوعين  فحكمها في 
صاحبه، لا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه؛ لأن المطلق للتصرف الملك، أو الولاية، ولا لكل 

واحد منهما في نصيب صاحبه ولاية بالوكالة(121. 
بالقيمة  الممول  المصرف  المتمول بشراء حصة  العميل  يتعهد  أن  التكييف  فيجوز على هذا 

الاسمية عند تنفيذ نقل ملكية الحصة للعميل.

المطلب الثالث

ضمان الطرف الثالث في المشاركة المتناقصة

الضمان هو: التزام من يصح تبرعه أو مفلس برضاهما ما وجب على غيره مع بقائه عليه؛ 
أي: إن المطالبة تتجه لكل من الضامن والمضمون عنه122. 

والطرف الثالث شخص منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرَفَِ العقد، وليس وكيلً، 
أو سمسارًا لأحد الطرفين، أو مكفولً من أحدهما، وقد يكون شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا123.
وهذا النوع من الضمانات يكون في التعهد بالقيمة الاسمية حال نقص القيمة السوقية عنها، 
أو أن يشتري الِحصَص التي لم يشترِها أحد لإتمام رأس مال المشروع، سواء أكانت الحصة 

، أو على شكل سهم. على شكل صَكٍّ

119- راجع: أبو غدة، المشاركة المتناقصة )394/1(.
120- السرخسي، المبسوط )90/13(.

121- الكاساني، بدائع الصنائع )65/6(.
122- البهُُوتي، كشاف القناع )363/3(.

123- مشعل، د. عبد الباري، حكم ضمان الطرف الثالث، و ضمان القيمة الاسمية والعائد ص: 9.
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وبعض الباحثين يشير إلى أن إطلاق الضمان على مثل هذا النوع من قَبيل المجاز، وليس من 
الحقيقة؛ لأن القيمة الاسمية لا تكون مضمونة على العميل أو مصدر الصك، وليست من 
قَبيل الديون؛ فهي ليست لازمة على الأصيل حتى يضمنها شخص أجنبي عنه، وإنما هي هبة 

من الطرف الثالث للمستفيد من هذا الضمان124.
الشرعية  والمعايير  الدولي125،  الإسلامي  الفقه  مجمع  الثالث  الطرف  ضمان  بجواز  وأخذ 

التابعة لهيئة المحاسبة والمراجعة126 بشروط:

١. أن يكون الضمان دون مقابل.
٢. وأن يكون الطرف الثالث مستقلًّ عن أطراف العقد استقلالً قانونيًّا بذمة وشخصية 
اعتبارية منفصلة، واكتفت هيئة المحاسبة والمراجعة بالاستقلال الإداري وعدم الملكية 

بما يزيد على النصف127.
 حيث يجوز أن تضمن الشركة القابضة الشركات التابعة لها؛ لأن الاستقلال التام أمر 

لا يمكن تطبيقه في الواقع خصوصًا مع المنع بأخذ أجرة على الضمان.
- ضمان الطرف الثالث في المشاركة المتناقصة:

صورة الاستفادة من هذا الضمان في المشاركة المتناقصة أن يقوم العميل المتمول بالإتيان 
بطرف ثالث مستقلٍّ عنه حسَب الشروط السابقة، يضمن للمصرف الممول القيمة الاسمية 
الممول  المصرف  رجع  الاسمية  عن  السوقية  القيمة  نقصت  فإذا  بينهما،  المشترك  للأصل 
بالفرق على الطرف الثالث، وبما أن العميل في المتمول في المشاركة المتناقصة غالبًا ما يكون 
ثالث  الإتيان بطرف  الثابتة، فلا يصعب عليه  أو تطوير أصوله  بناء  يريد  اعتباريًّا  شخصًا 

مستقلٍّ عنه بالذمة المالية، كما في الشركات القابضة128، والشركات الزميلة للعميل المتمول.

124- أبو غدة، المخاطر في الصكوك وموقف الشريعة منها ص: 261، بحث مقدم إلى ندوة الصكوك الإسلامية عرض 
وتقديم، المقامة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة سنة: 1431هـ - 2010م.

125- قرار رقم: 30 )3/4(، مجلة مجمع الفقه، العداد الرابع )1809/3(.
126- هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية، معيار الضمانات فقرة: 6/6.

127- هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية، معيار حماية رأس المال والاستثمارات فقرة: 4/2/4.
128- نصت المادة 243 من قانون الشركات الكويتي على أن الشركة القابضة هي: شركة الغرض من تأسيسها الاستثمار 
في أسهم، أو حِصَص، أو وحدات استثمار في شركات، أو صناديق كويتية، أو أجنبية، أو الاشتراك في تأسيس هذه 

الشركات، وإقراضها، وكفالتها لدى الغير.
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الخاتمة: 

رَكاء في الحلول محل شريكه في  د فيها أحد الشُّ - المشاركة المتناقصة هي: شركة يتعهَّ
تملك نصيبه دفعةً واحدةً، أو على دفعات، بعقود بيع مستقلة.

- المشاركة المتناقصة في تمويل الأصول الثابتة: شركة في شيء ملموس من عقار ونحوه 
رَكاء بتملك نصيب شريكه دفعةً واحدةً، أو  تمتد لأكثر من عام، يتعهد فيه أحد الشُّ

على دفعات، بعقود بيع مستقلة.
شركة  وخصوصا  العقد  شركة  قبيل  من  المتناقصة  المشاركة  منظومة  في  الشراكة   -
العنان عند المالكية؛ وذلك لأن عمليات المصارف الإسلامية من قبيل العمل التجاري، 
والشركة التي يقصد فيها الشركاء تنمية المال عند الفقهاء هي شركة العقد لا الملك.
- يوجد آثار عملية للخلاف في تكييف نوع الشركة في المشاركة المتناقصة، ويتمثل ذلك 

في جواز التعهد بالقيمة الاسمية، والشروط التي تؤدي لضمان رأس المال.
- نقل ملكية حصة المصرف الممول إلى العميل المتمول يكون عن طريق الإجارة المنتهية 

بالتمليك وبالقيمة السوقية هي أقل الصور في المحاذير الشرعية.
- لا يجوز عقد البيع المضاف على حصة المصرف الممول حتى لو أخذنا بجواز عقد البيع 

المضاف؛ لما فيه من ضمان رأس المال.
- يستفاد من ضمان الطرف الثالث في ضمان حصة المصرف الممول من مخاطر السوق 

بشرط أن يكون مقابل، وأن يكون بين العميل والضامن استقلال قانوني.
- يوصي الباحث بإعادة بحث مسألة التعهد بالقيمة الاسمية وتأصيلها، لوجود كثير من 

التطبيقات التي تقوم على أساس القيمة الاسمية.

***
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- شبير، محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة، الناشر: دار النفائس - عمان، الطبعة 
السادسة: 1427هـ - 2007م.

- منذر قحف، زكاة الأصول الثابتة، بحث منشور في مجلة الاقتصاد الإسلامي بجامعة 
الملك عبد العزيز، مجلد 7 لسنة 1415هـ- 1995م.

بحث  المستجدة،  العقود  ضوابط  ضوء  في  أحكامها  المتناقصة  المشاركة  حماد،  نزيه   -
منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، 

العدد الثالث عشر، سنة: 1422هـ - 2001م.
- النشمي، عجيل جاسم، المشاركة المتناقصة أحكامها في ضوء ضوابط العقود المستجدة، 
بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 

بجدة، العدد الثالث عشر، سنة: 1422هـ -2001م.




